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   السـلــم-  ٣
هـــو عقــد عـــلى موصـــوف في الذمــة مؤجـــل بــثمن مقبـــوض في مجلـــس : الــسلم •

  .العقد

، فهــو )الـسلف(ًأباحـه االله توسـيعا عـلى المـسلمين، وقـضاء لحـاجتهم، ويـسمى 
ِّبيع عجل ثمنه وأجل مثمنه ُِّ ُ . 

 : حكم السلم •

ِّكأن يعطيه مائة ريال، عـلى أن يـسلـمه خمـسين: ، ومثالهجائزحكم السلم  ً كـيلا ُ
 . من التمر الفلاني بعد سنة

ٍمــن أســلف في شيء «:  قــالعــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما أن رســول االله  ْ َ َِ َ ْ ََ ْ
ٍففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٍ ٍُ ُ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٍَ ٍَ َ ٍ ْ َ ِ  .متفق عليه. »َ

 : شروط صحة السلم •
 : يشترط له شروط زائدة على شروط البيع لضبطه وهي

م بــــه، والعلــــم بــــالثمن، وقبــــضه في مجلــــس العقــــد، وأن يكــــون لَسُْلــــم بالمــــالع
َّالمـــسلـم فيـــه في الذمـــة، وصـــفه صـــفة تنفـــي عنـــه الجهالـــة، ذكـــر أجلـــه ومكـــان 

 . حلوله
 : مسائل تتعلق بالبيع والشراء •
ـــك: التـــسعير -١ ُ ولا يرهـــق ،ُهـــو وضـــع ثمـــن محـــدد للـــسلع، بحيـــث لا يظلـــم المال

 . المشتري
                                                        

 ).١٦٠٤(ظ له، ومسلم برقم واللف) ٢٢٤٠(، أخرجه البخاري برقم متفق عليه) ١(



 ٧٥٨

 :حكم التسعير •

يحرم التسعير إذا تضمن ظلـم النـاس، أو إكـراههم بغـير حـق بـشيء لا يرضـونه،  -١
 . أو منعهم مما أباح االله لهم

يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنـع أصـحاب الـسلع  -٢
َّمـــن بيعهـــا إلا بزيـــادة مـــع حاجـــة النـــاس إليهـــا، فتـــسعر بقيمـــة المثـــل لا ضرر ولا 

 .ضرار
َّوحبـــسها لتقـــل بـــين النـــاس التـــي يحتاجهـــا النـــاس هـــو شراء الـــسلع : الاحتكـــار -٢ ِ َِ

 . فيرتفع سعرها
 :حكم الاحتكار •

 والتــضييق عــلى النــاس، ومــن ، والطمــع،الاحتكــار حــرام؛ لمــا فيــه مــن الجــشع
 . احتكر فهو خاطئ

ْعـــن ِمعمـــر َ َ ِبـــن َْ ـــدا ْ ِعب ْ ْعـــن ٬َ ِرســـول َ ُ َقـــال صلى الله عليه وسلم ٬ا َ ـــ لاَ« :َ ُحتكرـيَ ِ َ َّإلا ْ ٌخـــاطئ ِ ِ رواه  »َ
 .مسلم

أن يشتري الإنسان سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البـائع بـثمن : التورق - ٣
 .أقل مما اشتراها به

 :حكم التورق •
 إلى نقــد ولم يجــد مــن يقرضــه فيجــوز أن يــشتري ســلعة إلى الإنــسانإذا احتــاج 

 . وينتفع بثمنها، ثم يبيعها على غير الأول،أجل
 

                                                        
 ).١٦٠٥( برقم أخرجه مسلم) ١(
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 :بون بيع العر-٤
ًهــو بيــع الــسلعة مــع دفــع المــشتري مبلغــا مــن المــال إلى البــائع عــلى أنــه إن أخــذ 
السلعة احتسب المبلغ من ثمنها، وإن تركها فـالمبلغ المـدفوع للبـائع الـذي هـو 

 .العربون
ِّوهذا البيع جائز إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ُ. 


